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 2007 آب 29بيروت في 
 

م الفلسطيني من حقه  الذي يحر296/2001 رقم التعسفي السلبية للقانونلآثار ا
  !!!ادة الإعمار في مخيم نهر الباردإعمحاولات وجه ي فمي بثقلها ترفي التملك 

  

  "الحقوق الفلسطينيين من نازحي نهر البارد صحاب أ التي تطال عمليةي التعقيدات القانونية والفقراءة "
  
  

   البارد منذ ما يزيد عـن       حكى عن اقتراب الحسم العسكري للنزاع المندلع في مخيم نهر         على ضوء ما ي 

وفي الوقت الذي تنشط فيـه بعـض         ،)سلامفتح الإ ( الجيش اللبناني وجماعة ما يسمى       شهر بين أالثلاثة  

ونروا ل من قبل الأ    حيث يجري العم   يجاد بدائل سكنية مؤقتة للنازحين    إلمحاولة  الجهات المحلية والدولية    

لـى  إار المخيم وعودة هؤلاء النـازحين       عمإعادة  إلى حين   إ نشاءات المؤقتة قامة الإ  لإ راضٍألاستئجار  

 على الالتزام الذي قطعته الحكومة اللبنانية بهذا الشأن، تبرز مشكلة قانونية في غاية التعقيد               منازلهم بناء 

 جـاد   عمـلٍ لـى   إحتاج   ت ،ات يعرف بالمخيم الجديد   فيما ب ،  صحاب الحقوق العقارية  أ الفلسطينيين   تطال

  . لهابداعية وخلاقةإعادة صوغ حلول إفكفكتها وجل أودؤوب من جميع المعنيين من 
  

راضي متلاك العقارات على الأ   اكان للاجىء الفلسطيني الحق في      ،  2001في المرحلة التي سبقت العام      

 الصادر في الرابع من كانون      11614  رقم عيشتراالمرسوم الإ حددتها مواد   وقيود  اللبنانية وفق شروط    

جنبي الراغب في التملك    وجبت على الأ  أالتي    عقارات في لبنان،   جانبتملك الأ والمتعلق ب  1969ول  الأ

ن لا تتعدى مساحة العقار محل التملك       أعلى  ،  لى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء      الحصول ع  ،العقاري

صول لبنانية وكذلك رعايـا الـدول       أجانب من    الأ ،قة المسبقة نسبة معينة، مع استثنائها من شرط المواف      

ساسـية  لـى الرسـوم الأ    إضافة  إمن قيمة العقار    % 10نب دفع نسبة    جا على جميع الأ   ، فارضةً العربية

  .من قيمة العقار% 6.7المفروضة على كل من يرغب في التسجيل في السجل العقاري والبالغة 
  

ياه إ  مصنفاً لذكر لم يضع اللاجىء الفلسطيني خارج منطوق نصوصه        القانون اللبناني الآنف ا    نأوطالما  

 ، وعلـى امتـداد الـسنوات      ،فقد قام العديد من اللاجئين الفلسطينيين     ،  كونه لاجئاً  على الرغم من   جنبياًأ

 وتحقيـق   خر بغيـة الاسـتثمار     وبعضها الآ  ،بعضها لغرض السكن  )  راضٍأو  أشقق  (بشراء عقارات   

 دون التسجيل   ، من هؤلاء الفلسطينيين اكتفى بالعقود المبدئية       قسماُ نألى  إ شارة، مع الإ  المكاسب المادية 

جـراءات  إاهظة والتكاليف التي قد تتطلبهـا       في السجل العقاري كمحاولة لتفادي دفع رسوم التسجيل الب        

 بعد  لاّإ خرآلى  إ ر بانتقال ملكية العقارات في لبنان من شخصٍ       قع اللبناني لا ي    المشر نأ وحيث   .التسجيل

 عقود البيع المبدئيـة لا      نأ ، معتبراً صول المنصوص عليها قانوناً    للأ لتسجيل في السجل العقاري وفقاً    ا

 خـلَّ أكم المدنية فيما لـو      مام المحا أ بالرجوع على البائع ومقاضاته       شخصياً اًتعطي صاحبها سوى حقّ   

 غير مالك بنظر    فلسطينيين ولم يلتزم بتسجيله من ال      كل من اشترى عقاراً     والحال هذه  صبحي،  بالتزاماته
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ها رخبِالقانون بما يعنيه ذلك من احتمالات بروز التعقيدات ونشوب النزاعات القانونية التي سرعان ما               

  وتضمنها القـانون   2001جانب في العام    ت بقانون تملك الأ   قَعقاب التعديلات التي لح   أالفلسطينيون في   

جوز تملك أي حق عيني من أي نـوع         لا ي " :ولى على التالي   في مادته الأ   حيث نص  296 رقم   التعسفي

ذا كان التملك يتعارض إبها، أو لأي شخص   يحمل جنسية صادرة عن دولة معترفكان لأي شخص لا

 كما في التطبيق    ، التفسير القانوني  من ناحية مر الذي عنى    الأ،  "مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين     

 سـواء   راضي اللبنانيـة  ي عقاري في الأ   ي حق عين  أ دون سواه من اكتساب       حرمان الفلسطيني  ،العملي

 في مخالفة واضحة وصريحة لكافة العهود والمواثيق الدولية التي و عمل قانوني آخر بين الأحياء،   أبعقد  

أنسان في التملك العقاري دون      إت حق كل    لَكف    صل الـوطني  و الأ أو اللون   أرق  ي تمييز قائم على الع. 

و أ لا تنسحب على العقـود        لجهة المنع من التملك    القانون تطبيق نصوص هذا     نأذا كان من المفهوم     إو

 للجهـات    الممارسـة العمليـة    نأ لاّإ،   له ما على تلك اللاحقة   نّإل القانونية المبرمة قبل صدوره و     عماالأ

 ولى من القـانون   ق للمادة الأ  ر ضي  عبر تفسي  يلن حقهم في التسج   مئك  ولأ حرمت حتى    دارية اللبنانية الإ

مكان الفلسطيني الذي   إوعليه ما عاد ب    من خلال التسجيل،      يتم حصراً  التملك نأة   وبذريع 296 التعسفي

  . ن قام بذلكأقرار حق من سبق له إ والاكتفاء فقط ببحوزته عقد سابق لصدور القانون من تسجيل عقاره
  

وما لحق به من دمار كبير سواء في مـا يعـرف            ،  حداث الجارية في مخيم نهر البارد     لى الأ إبالعودة  و

لح على تـسميته المخـيم       اصطُ  ما و في أ ،ونروا مستأجرة من قبل الأ    رضٍأمخيم القديم المبني على     بال

 ـ عادة الإ إتبدو مسألة   الجديد المبني على عقارات ملكيتها مختلطة بين اللبنانيين والفلسطينيين،           ي عمار ف

عمار فـي المخـيم     عادة الإ إونروا هي الجهة التي ستتولى       الأ نأذا ما علمنا    إ كثر تعقيداً خير الأ هذا الأ 

  . صحاب الحقوق في المخيم الجديدأكيفية التي سيتم التعامل بها مع في حين من غير الواضح ال، القديم
  

 1 التملك العقاري بالـشيوع    صحاب العقارات في المخيم الجديد حيث تكثر حالات       أالتداخل الموجود بين    

وكـذلك الغمـوض الـذي      لى عدة عائلات لبنانية وفلسطينية،      إو  أفراد ينتمون لعائلة واحدة     أسواء بين   

 ـ        إكتنف ملكية بعض العقارات بالنظر      ي ت بموجـب   لى عدم التسجيل، ناهيك عن حالات الشراء التي تم

ت تعود  ذا كان إ  الفلسطيني  فيما خص  ا حالياً الاعتراف به والتي لا يتم     2الات عقارية غير قابلة للعزل    وك

جرى مثل هذه العقود بتاريخ سـابق       أ ذلك يعني حرمان الفلسطيني الذي       نألى  إشارة   مع الإ  لتاريخ قديم 

خرى من البيوعات لم يـتم حـصرها        أنواع  أوجود حالات و  لى  إضافة  إ،   من حقه العقاري   2001للعام

                                                           
هو حالة ملكية حق عقاري يتعدد فيها المالكون بالاشتراك فيما بينهم بحيث يكون لكل واحد منهم حصة شائعة في الملـك      1
  الشركاء إما رضاءاً او قضاءاًجراء القسمة بينإن تتركز في جانب منه ويمكن أ دون – و الربع مثلاًأ كالنصف –
 –تمام البيع وقبض الثمن وانتقال الملكية باسم الوكيـل          إمذكور فيها والتوقيع عليها يعني      هي وكالة تتضمن بيع العقار ال      2

 باسم البائع في تلـك الـدوائر        لى ذلك الحين يظل العقار مسجلاً     إا للتسجيل في الدوائر العقارية و      متى تقدم به   –المشتري  
ة وهذه الوكالة غيـر قابلـة     ملاكه المسجلة باسمه بما في ذلك العقار المباع بالوكال        أعرضة لأي حقوق عينية قد تقع على        و

  الوكيل لتعلق حق هذا الأخير بهاوألغاء حتى لو مات الموكل و الإأللعزل 
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 فيها عقار للبنـاني بطريقـة       باعها التحايل على القانون حيث ي      الحالة التي يتم في     من مثل  والتدقيق فيها أ

عـادة  إل من الصعوبة بمكان تنفيذ عملية       ، كل ذلك يجع   بينما يكون المستفيد الحقيقي فلسطينياً    ،  صورية

  .سر وبالوقت الملائمعمار في هذه الرقعة بسهولة ويالإ
   

ر ثاستواجه الآ ،  ة الحكومة اللبنانية  بخاصعمار  عادة الإ إ الجهات المسؤولة عن     نأ يبدو   ، نفسه في السياق 

 لىإصداره وإللاجئين الفلسطينيين منذ   وجدها  أالتي   والتعقيدات 296/2001 رقم    التعسفي السلبية للقانون 

  في المخـيم   م من مبانٍ  عمار ما تهد  إعادة  إزاماتها وتعهداتها السابقة لجهة     لى الت إوقتنا الراهن، فبالنظر    

نون الآنف الـذكر    ي تعديل يطال القا   أجراء  إ على    ظل عدم القدرة حالياً    وفي ضرار،والتعويض عن الأ  

 وما نجم عنه من     ، وحالة الانقسام السياسي بين اللبنانيين     ،وضاع التي تشهدها البلاد   بسبب الظروف والأ  

 بالبحـث عـن     مةًلزلفي الحكومة نفسها م   ، ستَ تعطيل للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب      

ن إ - حداث البارد ألى ما كانت عليه قبل بدء       إعادة الحال   إ التي تكفل     وابتداع الحلول  ونيةالمخارج القان 

و لناحية الاجراءات التي تتطلبهـا عمليـة        أ ،اكتسبه من حقوق  ن  أحية الاعتراف بما سبق للفلسطيني      لنا

 من  تعسف وم هم فلسطينيون حرمهم قانون ظالم    نّأناس لا ذنب لهم سوى      أ حتى لا تضيع حقوق      –البناء  

  .نسانيةبسط حقوقهم الإأ
  

ما ما  لا سي  ،نسانالمكونة للشرعة الدولية لحقوق الإ      مع نصوص وبنود العهود والمواثيق     وتماشياً ،هنا 

أ  من نسانعلان العالمي لحقوق الإ   من الإ  17ت عليه المادة    نصو ألكل شخص حق التملك بمفـرده        ن

صـحاب  أكي لا يلحق بالفلسطينيين     لو ،كه تعسفاً حد من مل  أجواز تجريد   عدم  ومن   بالاشتراك مع غيره  

لعمل على تشكيل لجنة مشتركة     همية ا أتبرز من وجهة نظرنا      ، لها لابي است أالحقوق في حال العكس     

صحاب الحقـوق   ألون  ثشخاصا يم أ،  ونروامة اللبنانية، منظمة التحرير والأ    لى ممثلين عن الحكو   إتضم  

لة طر الكفي الأرسم يكون من مهامها ،لى خبراء متخصصينإ ضافةًإ ،المتضررة من لبنانيين وفلسطينيين   

 الوسائل الآيلة لتذليل العقبات   ابتداع   و  لتخطي المعوقات   تهدف لياتآبضمان الحقوق وحفظها عبر وضع      

ضرار اللاحقة بالممتلكات المنقولة وغيـر      ب مسؤولية حصر وتخمين الأ    كُّكذلك تنَ ،  و التنفيذية أالقانونية  

  .ةلى تحقيق النتائج المرجوإ  وصولاًصحابهاأ توفير التعويض العادل على ى لاحقاًالمنقولة كي يتسن
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